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بیان حول انتخابات مجلس الشعب في “الشام” في السابع من أیار 2012.
alqawmi.com

في شهر آذار 2011 بدأت ملامح الأزمة العامة في الشام تظهر إلى العلن وتطفو على سطح الواقع، بأشكال الحراك الشعبي
السلمي الذي عمّ عدة مدن ومحافظات، ثم ما لبث أن تطور بعد حین، إلى مواجهات مسلحة عنیفة وقد غذّت وفجرّت ذلك الحراك
الغاضب تراكماتٌ سلبیة مزمنة على مدى عقود من المعاناة والألم والقهر رزح تحتها الشعب في الشام على المستویات السیاسیة

والاجتماعیة والاقتصادیة والأمنیة، ما جعلته یثور وینتفض عند أول بارقة أمل حملتها ریاح “الربیع العربي”، تلك المعاناة الكبرى
التي كان یتم تجاوزها وتجاهلها وتبسیطها من السلطة تحت أعذار ومسمیات شتّى، أبرزها المقولة- الذریعة “لا صوت یعلو على

صوت المعركة”…

وقد رفدت ودعمت هذا الحراك الوطني المحقّ قوى إقلیمیة ودولیة وجدت لها السانحة الذهبیة والفرصة المثالیة في تنفیذ “أجندتها
السیاسیة” في تقویض الاستقرار العام في الشام جملة، تمهیدًا لتفتیت هذا الكیان وإضعافه وإدخاله في آتون “الفوضى المنظّمة”

التي تعمل على استكمال تفكیك أوصال أمّتنا من العراق مرورًا بلبنان وصولاً إلى فلسطین، تحقیقًا للمصالح الأمیركانیة في النفوذ
والسیطرة وإنقاذًا لمقولة “أمن إسرائیل فوق كلّ اعتبار”… فتمّ حرف مسار ذلك الحراك عن اتجاهه الصحیح ومطالبه المحقة وتمّ
تشویه صورته وتبدیل أهداف ووسائل عمله، فدخلت علیه جماعات خارجیة، حاقدة ومجرمة، فأمسكت بناصیة التخطیط والتوجیه،

تساعدها إمكانیاتها العالیة في التحویل والتسلیح والتجهیز لتحقیق أغراضها ومقاصدها في تدمیر الشام شعبًا ودولة ومؤسسات.
وكنا قد أبدینا آنذاك رأینا، كحزب، بكلّ ما یحصل، أسبابًا ونتائج، ونشرناه في بیانات ومقابلات إعلامیة مرئیة ومسموعة

ومكتوبة، استنادًا إلى رؤیتنا الشاملة في البناء والإصلاح المشروحة والمفصلة في تراثنا الحزبي منذ العام 1932، والتي وضعت
على أساسها مئات الدراسات والأبحاث المتخصّصة في كلّ الشؤون الحیاتیة، وآخرها عشرات الرسائل والمذكّرات المرسلة إلى

القیادة في دمشق التي حذّرناها، باكرًا، من انفجار الوضع في الشام، بدفعٍ من عدوّ متربّص وشرس تدعمه قوى دولیة وازنة تُحْسِن
فتح الثغرات واستحداث الشروخ الموجودة في بنیتنا السیاسیة الهشة، وذلك انطلاقًا من حرصنا على سیادة شعبنا وسلامة وطننا

وعملاً بالحكمة القائلة : “إن اتقاء الأغلاط خیر من معالجة نتائجها”.

في ظلّ هذه الواقع المأزوم، وعلى وقع الإصلاحات التي قامت بها السلطة، وعلى رأسها الدستور الجدید، تأتي الیوم انتخابات

 

مجلس الشعب لتكون إحدى تجلیات هذه المسیرة الإصلاحیة التي یؤمل منها أن تكون القاعدة الأساسیة لبناء “سوریا المتجدّدة”…
ومهما یكن الأمر، فإن العبرة برأینا، لم ولن تكون في النصوص والأشكال مهما بلغت من دقة وصوابیة، بل العبرة والدرس

والهدف تبقى في حسن التطبیق وسرعة الإنجاز الذي یأخذ البلاد إلى ضفاف مستقرة وآمنة تكفل البدء بتأسیس حیاة أفضل، یستحق
أن یكون الدم الزكي الذي أهرق فداءً لمجدها وعزّتها وخلاصها.

من هذه الزاویة ننظر إلى الانتخابات النیابیة في السابع من أیار 2012 على أنها المدخل الطبیعي لمستقبل سیاسي واعد، في
المقیاس والامتحان في آن واحد، إلاّ أن خطورتها لیست في نجاحها كتجربة حیة فقط، بل في فتحها لآفاقٍ جدیدة للتحسین والتطویر
في بلاد تحتاج إلى الكثیر الكثیر، والأهم من ذلك في فتح نافذة الأمل عند الشعب لحفزه على المشاركة في تغییر المصیر وصناعة

الغد المشرق.

إننا من موقع إیماننا وعملنا بالنظرة السوریة القومیة الاجتماعیة نقارب ونفهم ونمارس السیاسة انطلاقًا من القواعد التالیة:

– لیست السیاسة بنظرنا نفوذاً لأشخاص أو فئات أو عائلات.

– لیست السیاسة مهنة خاصة یحترفها بعض الأفراد ویحتكرون بواسطتها النفوذ وتقریر مصیر الشعب.

– السیاسة عندنا وسیلة لا غایة. إنها فنّ بلوغ الأغراض القومیة وتحقیق الغایات الكبرى للمجتمع كله.
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– قیمة السیاسة تكمن في نجاحها وتحقیقها لغایة نبیلة: هي خدمة ومصلحة الجماعة – الأمّة وارتقائها.

في ضوء هذا الفهم للسیاسة عمومًا، نرى الانتخابات النیابیة إحدى وسائل التعبیر السیاسیة الراقیة عن رأي المواطنین في المجتمع
الذي نحن منه وله انتماءً وولاءً، فهي بنظرنا وسیلة لا غایة، وسیلة حضاریة لغایة عظمى هي خیر وتقدّم وازدهار وفلاح شعبنا.

إنها في حقیقتها تساوي أي وظیفة في إدارة الدولة، فهي مسؤولیة قومیة بامتیاز ولیست فرصة للنفعیین.

انطلاقًا من هذه الرؤیة، وتأسیسًا علیها، قرّر الحزب السوري القومي الاجتماعي خوض هذه المعركة السیاسیة، انسجامًا مع
طبیعته كحركة سیاسیة تعمل لنهضة الأمّة ورفع مستوى حیاتها، واتساقاً مع رؤیته المبدئیة القائلة بالإصلاح السیاسي كباب وحید
وضروري للإصلاح الشامل الذي یجب أن یطال بنیة المجتمع في الشام بكلّ شؤونه وعلى كافة مستویاته، انطلاقاً من المسؤولیة

الأساسیة التي تقع، أولاً، على الحكم – السلطة، بكلّ أجهزته ومؤسساته، بالتعاون الوثیق مع دور المجتمع ومنظماته الأهلیة
المتنوعة في التلبیة والمبادرة والضبط والمراقبة تحقیقًا لهذه المهمة الخطیرة. وفي هذا السیاق نتقدّم لنضع مبادئ وقواعد عامة
تشخّص الأمراض والعلل والثغرات في المجتمع والدولة، وتجسّد حلولاً عملیة تلبّي حاجاتنا إلى الإصلاح الشامل، وتفتح آفاقًا
رحبة أمام تطویر أسالیبنا مع حركة المجتمع المتطور لاستیعاب كلّ التحولات، ولصیاغة قوانین، ووضع آلیات جدیدة ترافق

مسیرة المجتمع الحيّ النامي ومنها:

– قال باعث النهضة القومیة الاجتماعیة، أنطون سعادة: “نحن نؤمن بحقیقة الشعب” هذا الشعب الذي أثبت ویثبت، حربًا وسلمًا،
أنه عظیم بلا حدود. وعلیه، فأنه لا یمكننا تصویر أن الشعب الذي أبدع الأبجدیة والدولاب والشراع والنوته الموسیقیة والقوانین
والشرائع والعلم والفن والفلسفة … هو شعب قاصر غیر قادر على صیانة وجوده ومصلحته وحمایة وطنه والسیر ارتقاءً من قمةٍ

إلى قمة وهذا یتطلب:

1- بناء وتعزیز وتصحیح اتجاه الوعي القومي عند المواطن لیكون الولاء كله للمجتمع ولیس للطائفة أو العرق أو العائلة أو الذات

الفردیة، وذلك على أساس الوحدة الاجتماعیة الموحّدة الجامعة لمصالح ملایین السوریین انطلاقًا وتطبیقًا لمبادئ الحزب السوري
القومي الاجتماعي التي أثبتت عملیًا نجاحها وقدرتها على توحید صفوف السوریین نحو غایة واحدة هي عزّ الأمّة وتقدّمها

وتسامیها.

2- تدریب وتمكین المواطن على ممارسة الحریة بما هي فعالیة دافعة وحافز حیوي لتحقیق الأفضل للمجتمع وترجمة ذلك، فعلاً

وسلوكًا، في مجالات العلم والإعلام والتربیة، واعتبار حریة الرأي الهواء النقي الذي نتنفسه ضمانًا لحقنا ونمونا واستمرارًا
لتقدمنا، مع لفت الانتباه إلى أن الحریة مسؤولیة تجاه الذات والمجتمع، إنها نظام فكري وأخلاقي كامل، والتنبه لمعنى الحكمة

“الفوضى لا تحارب بالفوضى بل بالنظام، وأنّ النظام یحارب بنظام أفضل منه” “وأن مشكلة الحریة تحلّ بالحریة”.

3- اعتبار أمراض الحكومة وإدارة الدولة انعكاسًا أمینًا لأمراض وعلل الشعب، فلا یمكن إصلاح مؤسسات وقطاعات الدولة إلا

بإصلاح العلة في أهلها، فالتركیز یبدأ بإصلاح إنساننا وتأهیله ومراقبته ومحاسبته ومكافأته عند القیام بواجبه.

4- تطهیر إدارة الدولة من الرشوة والفساد والتحكّم، واعتبار الكفایة الأخلاقیة والكفاءة العلمیة والخبرة، القواعد الأساسیة اللازمة

لتولّي كل وظیفة عامة أو خاصة.

5- تشكیل لجان متخصّصة ومسؤولة للنظر في تحدیث القوانین وإعادة النظر في الدستور على قاعدة أن التشریع وُجد لخدمة

مصلحة الإنسان- المجتمع. وأن المجتمع النابه هو الذي یطوِّر وسائل التحقیق الأمثل لحیاته وفي طلیعتها التشریعات التي یجب أن
ترافق نموَّ الحیاة لا أن تكون قوالب جامدة.

6- “فصل الدین عن الدولة، وإزالة الحواجز بین مختلف الطوائف والمذاهب ومنع رجال الدین من التدخل في شؤون السیاسة

والقضاء القومیین.”

7- “إلغاء الإقطاع وتنظیم الاقتصاد القومي على أساس الإنتاج وإنصاف العمل وصیانة مصلحة الأمّة والدولة.”

8- تخطیط سیاسة اقتصادیة قومیة ترتكز على الوحدة الاقتصادیة في البلاد السوریة (سوریة الطبیعیة) وضرورة قیام نهضة

زراعیة – صناعیة – تجاریة – خدمیة على مستوى شامنا العزیزة.
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9- القضاء على الاحتكار ومافیات السوق المتاجرة بخبز الشعب وعرقه وجعل مبدأ سیادة القانون المبدأ الأعلى المعتمد لمراقبة

ومحاسبة كل المخلِّین بمصالح المواطن، معتبرین من الحكمة القائلة: “یتساوى العامل والخامل في الهدم ولا یتساویان في البناء.”
10- “إعداد جیش قوي یكون ذا قیمة فعلیة في تقریر مصیر الأمّة والوطن.”

11- الیقظة والتنبه الدائمان لقضایانا المصیریة، وفي مقدمتها قضیة جنوب سوریة-فلسطین بالعمل على تحصین جبهتها الداخلیة،

تمهیدًا واستعدادًا، لمواجهة عدوّنا الأوحد الیهودیة العالمیة وحلفائها، ولنتذكّر ونعمل دائًما بمضمون المقولة – المشعل “إنّ إنقاذ
فلسطین هو أمر لبناني في الصمیم، كما هو أمر شامي في الصمیم، كما هو أمر فلسطیني في الصمیم. إن خطر الیهود هو خطر

على سوریة كلها، هو خطر على جمیع هذه الكیانات”.

هذه بعض القواعد التي یمكن اعتمادها لبناء حیاة أفضل”لسوریا المتجدّدة” التي تستحق منا كل محبة والتزام وولاء، لتعود إلى
دورها الطلیعي الرائد فتشعّ منها أنوار الفكر والفضیلة والعدالة والدیموقراطیة كما شعّت قدیمًا من حواضرها الثقافیة ومدنها

البحریة على العالم كله.

المركز في 2012-5-1

عمید الإذاعة
الرفیق حسن الحسن

 

 


